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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أثر الوضع في التشريع.
الكلمات المفتاحية: أثر الوضع في التشريع.
I. المقدمة
وهكذا ظهَر الوضْع في الحديث في هذا الدَّوْر، إلاّ أنه -ولله الحمد- لمْ يكُن له تأثيرٌ كبيرٌ على الفقه إلاّ مِن ناحية واحدة، وهي: إطالة الطريق أمام الفقيه، وتعقيد مُهمّته؛ فبَعْد أن كان الفقيه لا يشغله شاغل عن الفقه، والنّظر في الدليل الذي يَبلغه من كتاب أو سُنَّة، والاجتهاد في استنباط الحُكم منه. 
II. موضوع المقالة 
وهكذا ظهَر الوضْع في الحديث في هذا الدَّوْر، إلاّ أنه -ولله الحمد- لمْ يكُن له تأثيرٌ كبيرٌ على الفقه إلاّ مِن ناحية واحدة، وهي: إطالة الطريق أمام الفقيه، وتعقيد مُهمّته؛ فبَعْد أن كان الفقيه لا يشغله شاغل عن الفقه، والنّظر في الدليل الذي يَبلغه من كتاب أو سُنَّة، والاجتهاد في استنباط الحُكم منه، بعد أنْ كان الفقيه متفرِّغًا للأحكام الفقهية، أصبح مِن مهامّه أنْ يتوثَّق من صِحّة الحديث الذي بلَغه، وأنه غيْر مكذوب؛ فيبحث أوّلًا في سَنده ومَتنه، فإنْ رأى أنه صحيح عمِل به، وإلاّ طرحه، وحَكَم بوضْعه أو ضعْفه.
نهضة العلماء لِمقاومة الوضْع في الحديث:

فنشأ هنا علْم الرجال، وتخصّص علماء أجلاّء في بيان الأحاديث الصحيحة مِن غيْرها. وكان لهم جُهد عظيم استطاعوا مِن خلاله أنْ يَحموا السُّنّة مِن كيْد الكائدين وجهْل الجاهلين. وكانوا هم حماة الوحي الثاني، الذين سخّرهم الله ووفّقهم ليحقّق بهم حفْظ الدِّين، فقد نصّ بعض العلماء على: أنّ السُّنّة داخلة في حفْظ الله ( للذِّكْر.
هذا، ويُمكن تلخيص أهمّ الأعمال التي قام بها علماء الحديث لحماية السُّنّة الصحيحة، وتبيين تزييف أهل الباطل، بما يلي:
1. التّحرِّي في إسناد الحديث: 
فقد أخذ علماء الصحابة والتابعين -بعد أن وقعت الفتنة- يتحرَّوْن في نقْل الأحاديث، ولا يَقبلون منها إلاّ ما عرفوا طريقها ورواتها، واطمأنُّوا إلى ثقتهم وعدالتهم. قال ابن سيرين –رحمه الله-: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلمّا وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالَكم، فيُنظر إلى أهل السُّنّة فيُؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدَع فلا يؤخذ حديثهم. وهكذا نشأ علْم الإسناد، فأصبح العالِم إذا بلَغه الحديث ينظر إلى مَن رواه: فإن كانوا كلّهم ثقات أخذَ به، وإن كان منهم مُتّهَم أو مُبتدِع أو وضّاع أو كذّاب، ردّه لاحتمال أنه مكذوب. 
يقول عبد الله بن المبارك: "الإسناد مِن الدِّين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء".
2. نقْدُ الرواةِ، أو ما يُعرف بعلْم الجرح والتّعديل: 
وهو: علْم معرفة مَن تُقْبَل روايته ومن ترد، فيُبحث فيه عن أحوال الرّواة وأمانتهم، وثقتهم وعدالتهم وضبْطهم، أو عكس ذلك مِن كذب أو غفلة أو نسيان.
تتبَّع العلماء في هذا العلْم الرّواة، ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم، ولم تأخذهم في الله لومةُ لائم؛ فبيّنوا مَن يُؤخذ منه، ومَن لا يؤخذ منه، ووضعوا قواعد ساروا عليها. وأُلِّفت بعد ذلك في علْم الرجال كتبٌ كثيرة. وقد ابتدأ الكلام عن الرواة توهينًا وتوثيقًا، منذ هذا العصر -عصر صغار الصحابة وكبار التابعين.
3. نقْدُ المتْن: 
فوضَع أهل العلْم أمارات ودلالات تُفيد أنّ الحديث موضوع، كالحديث المخالِف لصريح القرآن، أو الحديث المشتمِل على معنًى فاسدٍ لا تُقِرّه الشريعة. ومِن ذلك: ركاكة اللفظ، وضعف الأسلوب، ومخالفة الحديث لبديهيّات العقل، أو كان مشتملًا على سخافات يُصان عنها العقلاء. ومِن ذلك: اشتمال الحديث على مبالغات على خلاف العادة، كالإفراط في الثواب العظيم جزاء لفعْل يسير، أو الإفراط بالوعيد الشديد على أمْر حقير، أو نحو ذلك.
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